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 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

 عقود خاصة

 الوقائع

ي منازعات الأوراق المالية بلائحة خلتت   
 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
ص وقائع هذه الدعوى ف
كة دعوى متضمنة مطالبته إلزام  ي الشر

لها المدع عليها بدفع أتعاب المحاماة الت  ي  تحمَّ
 
 ي   الدعوي ف

كةإلى إلزام  ا انتهت واللتي   (، --) قم(، ور --برقم ) تي   والمقيدي   السابقت ها بدفع مبالغ المدع علي الشر
 ( ريال كمكافآت مستحقة للمدعي عن عضوية مجلس الإدارة واللجان. 310,000مالية بإجمالىي قدره )

ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة ال وقد    
ُ
ي منازعات الأوراقن

 
رقم ة المالي فصل ف

ي هـ1446م لعام 2/2025ل/د/ 5721
: ، القاض  ي

 بالآت 

كةإلزام "  وخمسمئة ) بأن تدفع إلى المدعي  المدع عليها  الشر
ً
 قدره خمسة عشر ألفا

ً
( 15,500مبلغا

 عن أتعاب المحاماة
ً
 ". ريال، تعويضا

بل  و    
ُ
كةغت أ بمذكرة  ها وكيلتقدم  (--) وبتاري    خ، (--)خ اري    بت بنسخة من القرار  المدع عليها  الشر

:  استئناف ي
 عليه، تضمنت الآت 

ً
 طعنا

ي التسبيب حيث نص تسبيب الدائرة الموقرة من حيث تحديد من الناحية الموضوعية: "
 
الخطأ ف
 للمبدأ الذي استقر عليه قضاء اللجنة’مقدار تعويض أتعاب المحاماة إلى 

ً
الصفحة الثانية سطر  ‘وفقا

 ذكر ما هو المبدأ الذي استقرت واستندت إليه ول ئرة لم تبي   أو تلدان الجنة، حيث أمن قرار ال (15)
يعة الإسلامية بهدف تحقيق العدالة والمساواة  ي الشر

 
يخف  على سعادتكم أن أهمية تسبيب الأحكام ف

ي 
 
من نية فهم السبب وراء الحكم الصادر ويضالقرارات القضائية مما يتيح للأطراف المع والشفافية ف
ي تسبيب الأحكام على مم اتخاذه بناء أن القرار ت

 
عية واضحة ويجب ف عطيات محددة وأدلة شر

عية واضح ي الفقه الإسلامي أن يُستند على أدلة شر
 
 . "ةالقضائية ف
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كةوكيل ثم أجمل     ي ختام مذكرته الستئنافية بطلب طلباته  المدع عليها  الشر
 
ول الستئناف بقف

 
ً
 وموضوعا

ً
ي تقدير أتعاب المحاماة. ف وإعادة النلستئنار محل اء القرا، وإلغا شكلا

 
 ظر ف

كةوكيل  بمذكرة الستئناف المقدمة منالمدعي تم تبليغ و  لطلب تزويد اللجنة  ؛المدع عليها  الشر
، خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة منهخلال  بما قد يكون لديه من إجابة

  راق. الأمر الذي رأت معه لجنة الستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أو 

 

 لجنة الاستئناف

بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة    
 ة. قالعلاالأخرى ذات 

دم خلال المدة المحددة واسن إوحيث    
ُ
 متطلباته النظامية، الستئناف ق

 
قبوله يتعي    فإنهتوف

 .
ً
 شكلا

كةومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الستئناف المقدمة من وكيل      المدع عليها  الشر
ي تقدير على طلب 

 
 حاماة. مأتعاب ال إلغاء القرار محل الستئناف وإعادة النظر ف

ي قرارها  وباطلاع لجنة الستئناف على الأوراق الثابتة   
 
ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
ف

كةإلزام محل الستئناف من    الشر
ً
 ( ريال15,500 قدره )المدع عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

 عن أتعاب المحاماة،
ً
 إلى الأسباب  تعويضا

ً
ي استنادا

 
الذي تحيل إليه لجنة الستئناف ،  قرارها الواردة ف

 للتكرار. 
ً
 منعا

ي عليها القرار محل الستئناف، وأوجه و    
ي بُت 

حيث اطلعت لجنة الستئناف على الأسباب الت 
ي قضائها وسلامة 

 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

اض عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة الت  العت 
ي أقامت الأسباب والأسانيد ال
ي هذا الخصوص، عليها هذت 

 
ا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف

ي قرارها محل الستئناف 
 
الأمر الذي ترى معه لجنة الستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 على أسبابه. 
ً
 محمولا

كةما أورده وكيل أما     ي استئنافه الشر
 
ي يؤثر د فيه ما تئناف لم تجفإن لجنة الس  ،المدع عليها ف

 
 ف

ي قرارها. 
 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

 صحة النتيجة الت 

 بهذه الأسبافل

 قررت لجنة الاستئناف: 

  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
 . (هـ1446م لعام 2/2025ل/د/ 5721)تأييد قرار لجنة الفصل ف
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 لجنة الفصل منطوق قرار 

كة إلزام "  وخمسمئة ) دع  ن تدفع إلى المبأ المدع عليها الشر
ً
 قدره خمسة عشر ألفا

ً
( 15,500مبلغا

 عن أتعا
ً
 ". المحاماة بريال، تعويضا


